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المحكمة التجارية المتخصصة للبليدة
رئيسة المحكمة التجارية المتخصصة بالبليدة: جندي فايزة 

مداخلة حول: دور الدفاع في الصلح و الوساطة و التحكيم 
الصلح في المواد المدنية:

الأصل أن القضاء هو المنوط به إزالة عوارض النظام القانوني سواء تعلقت بالتجهيل بالقانون أو بالتأخير في تنفيذه و بمخالفته ، و بالتالي فالوظيفة الرئيسة للقضاء هي العمل على تطبيق القانون و العمل على نفاذه، غير أنه و استثناء من هذا الأصل فإن الارادة الخاصة للأشخاص يمكن أن تزيل هذه العوارض سواء باتفاق أصحاب الشأن أو بالارادة المنفردة لأحدهما، غير أن المشرع ابتدع وسيلة أخرى لإزالة هذه العوارض و هي تعتمد أساسا على إرادة الأطراف إلا أنه يلزم تدخل القاضي لمساعدة الأطراف في إنهاء النزاع و هو ما يطلق عليه الفقه بأعمال الحماية التوفيقية أو التصالحية. 
و يتمتع الصلح القضائي بمزايا لا توجد في الأحكام أو في الأعمال القضائية لأن هذه الأحكام و ان أدت الى حسم المنازعة من الناحية القانونية إلا أنها في أغلب الحالات لا تؤدي الى حسم النزاع من نواحيه الاجتماعية أو الاقتصادية أو العائلية بل قد يؤدي الحكم على العكس في بعض الأحيان الى زيادة حدة توتر العلاقات في المجتمع، و في بعض الأحيان حتى إلى إفلاس بعض الشركات الكبيرة. لهذا السبب فالتشريعات الحديثة كلها تعزز دور القاضي في الصلح نظرا لمكانته في نفوس الأطراف من هيبة قد تدفعهم الى قبول الحل الذي يقترحه عليهم.

و بالرجوع الى التشريعات المقارنة، فالمشرع الفرنسي جعل من الإصلاح بين الخصوم أمرا داخلا في مهمة القاضي و التوفيق بين الخصوم يرقى في بعض الأحيان الى حد أن يكون التزاما على عاتق القاضي قبل ان ينظر في الدعوى و يصدر فيها حكما، و هو ما سار عليه المشرع اللبناني في المادة 475 من قانون المحاكمات و المادة 452 التي أعطت للقاضي سلطة الاستماع الى الخصوم شخصيا تحضيرا للمرافعة ، و نفس الشيء بالنسبة للقانون المصري في المواد التجارية و الشؤون الأسرة ، و المشرع الجزائري بدوره ساير التشريعات الحديثة و نص في المادة 04 من ق ا م و ا على انه يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطرف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت، بل وجعل من الصلح القضائي وجوبي أثناء سير الدعوى في منازعات شؤون الأسرة، وهو قيد لرفع الدعوى في القضايا العمالية، كما جعله إجراء وجوبي يسبق رفع الدعوى في القضايا التجارية أمام المحاكم التجارية حسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
 ضوابط  الصلح:
لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الصلح بصفة عامة في المواد من 459 الى 466 من القانون المدني، و أقر عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص أو بالنظام العام و ذلك في المادة 461 من القانون المدني، و يقصد بها المسائل المتعلقة بصحة الزواج أو بطلانه أو البنوة أو الحضانة أو ثبوت الوراثة فلا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح لمخالفته النظام العام، كما لا يجوز الصلح في مسائل الأهلية  كالاتفاق على جعل سن الرشد غير السن التي نص عليها المشرع بالزيادة أو النقصان أو التنازل عن طلب الحجر، غير أن المشرع أجاز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية كمثلا الصلح بين الزوج و الزوجة على حقوق الزوجة المالية كالصداق أو نفقة العدة، كما يجوز الصلح بين الورثة حول حق كل منهم في التركة، و لهذا فالمشرع اشترط فيمن يصالح أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح تجسيدا للمادة 460 من القانون المدني . 
و السبب في عقد الصلح حسب النظرية الحديثة هو الباعث الذي دفع الخصوم الى التصالح و هو يختلف من شخص لآخر فقد يكون الخشية من أن يخسر دعواه أو لتجنب طول إجراءات التقاضي و كثرة المصاريف أو الإبقاء على صلة الرحم أو الابقاء على العلاقات التجارية بين التجار، و في كل الأحوال يشترط أن يكون الباعث مشروعا. 

 الصلح في المحكمة التجارية:
لقد أحدث المشرع الجزائري تعديلا جوهريا في التقسيم القضائي الجزائري بموجب القانون رقم 22/07 المؤرخ في 05/05/2022 الذي نص في مادته 06 على استحداث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية محاكم تجارية متخصصة، و قد صاحب ذلك صدور القانون العضوي رقم  22/10 المؤرخ في 09/06/2022 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي نص في مادته 28 يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري و تصبح بذلك جهات قضائية متخصصة إلى جانب محكمة الجنايات و الجهات القضائية العسكرية، وقد ساير هذا التوجه تعديل و تتميم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 بموجب المادة 03 من القانون رقم 22/13 المؤرخ في 12/07/2022 و ذلك بإحداث جهة قضائية ثانية تختص بالفصل في بعض القضايا ذات الطابع التجاري إلى جانب القسم التجاري، و هي المحاكم التجارية المتخصصة التي يبلغ عددها 12 محكمة على مستوى التراب الوطني، ولقد حدد المرسوم التنفيذي 23/53 المؤرخ في 14/01/2023 دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة، ويستشف منه أنه تم توسيع دائرة الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية بجعلها تشمل اختصاص عدة مجالس قضائية بين 04 إلى 08 مجالس قضائية.
ولقد نصت المادة 536 مكرر من القانون 22/13 أن المحكمة التجارية المتخصصة تختص بالنظر في منازعات الملكية الفكرية و منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء و حل و تصفية الشركات و التسوية القضائية و الإفلاس و منازعات البنوك و المؤسسات المالية مع التجار و المنازعات البحرية و النقل الجوي و منازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري و المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

استحداث المشرع لإجراء الصلح ضمن إجراءات سير الدعوى في المادة التجارية:
لقد اشترط المشرع قبل قيد دعوى في الموضوع أمام المحكمة التجارية المتخصصة استصدار أمر على عريضة بتعيين قاضي لإجراء الصلح أمام رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، و اعتبر هذا الإجراء قيد لرفع الدعوى تحت طائلة عدم قبول الدعوى طبقا للمادة 536 مكرر 4 الفقرة 03  من القانون رقم 22/13 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و عليه إذا قيدت دعوى دون القيام بهذا الإجراء يقضي القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء قيد الصلح طبقا لهذه المادة.
أما بالنسبة لإجراء الصلح فتاريخ جلسة الصلح و توقيتها يتم تحديدهما مسبقا في الأمر الصادر من قبل رئيس المحكمة التجارية المتخصصة القاضي بتعيين قاض لإجراء الصلح، و تنعقد جلسة الصلح في مكتب القاضي المعين الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع لإيجاد حل ودي له يحول دون رفع الدعوى، و تنعقد جلسة الصلح بحضور طرفي النزاع دون إشراك المساعدين، إلا إذا اقتضى الصلح الاستعانة بأحدهم طبقا للمادة 536 مكرر 4 من القانون 22/13 التي تنص على انه يمكن للقاضي المعين لإجراء الصلح الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقع من القاضي و أطراف النزاع و أمين الضبط يحدد فيه القاضي بدقة ما توصل إليه الأطراف من اتفاق في جلسة الصلح ثم يوقع محضر الصلح كل من الأطراف و الرئيس و أمين الضبط الذي حضر جلسة الصلح، يلي ذلك إيداع محضر الصلح بأمانة ضبط  المحكمة التجارية لتسليم نسخة تنفيذية منه لمن يهمه الأمر من أجل تنفيذه طبقا للمادة 600 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  أما في حالة فشل محاولة الصلح بين الأطراف يحرر القاضي محضر عدم الصلح يوقعه مع الأطراف و أمين الضبط الذي حضر جلسة الصلح و تسلم نسخة منه للأطراف لتمكينهم من ممارسة حقهم في رفع دعوى في موضوع النزاع، و يحفظ أصل الأمر لدى أمانة ضبط المحكمة التجارية المتخصصة. 
الإشكالات العملية في تطبيق الصلح كإجراء بديل لحل النزاع في المادة المدنية:
حول إجراء الصلح:

1 ـ تحديد أجل لرفع الدعوى:
لم يحدد المشرع  أجل رفع الدعوى بعد تحرير محضر عدم الصلح، و هو الأمر الذي يبقي الآجال مفتوحة لأنه لا يمكن تطبيق المادة المتعلقة بسقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و لا يمكن تطبيق المادة  314 من نفس القانون لأنه لا يوجد نص يحيل على هاته المواد، كما أن هذا الإجراء يتعلق بالحق في رفع الدعوى أي حق التقاضي و هو حق دستوري فيتعين ضبطه بأجل معين بدقة و وضع جزاء سقوط الحق بعد انتهاء الميعاد، فيستحسن تحديد أجل لرفع الدعوى تسري ابتداء من تاريخ محضر عدم الصلح على أن لا تكون طويلة مراعاة لطبيعة المنازعات التجارية التي تقتضي سرعة الفصل فيها.

2ـ بداية سريان مدة الصلح:
المادة نصت على أن الصلح قيد مسبق  للدعوى و لا تتجاوز مدته 03 أشهر غير أنها لم تحدد بداية سريان هذا الأجل فمن الأفضل تحديده ابتداء من تاريخ أول جلسة للصلح لأن رئيس المحكمة يحدد أول جلسة للصلح في الأمر آخذا بعين الإعتبار مدة التبليغ أي 20 يوم، كما يراعي في تحديد جلسات الصلح جدول الصلح أي ما تم تأجيله من قبل القضاة المكلفين بالصلح و ما تم جدولته من الرئيس من قبل فلا يعقل أن تحتسب مدة 03 أشهر من تاريخ إيداع طلب الصلح. 

3 ـ غياب الأطراف:
هناك فراغ قانوني فيما يتعلق حالة غياب طالب الصلح بأول جلسة المعمول به تم تطبيق المادة 216 و 219 المتعلقة بالشطب، و كذلك في حالة ما إذا حضر طالب الصلح أو الطرفين لجلسة الصلح الأولى ثم تغيبا عن باقي الجلسات بعد تأجيل الصلح، لاحتمال تنازل طالب الصلح عن دعواه أو لحصول صلح بين الطرفين خارج القضاء و يبقى ملف الصلح معلق في جدول الصلح في حين يجب تحديد مآله، فمن الأفضل إدارج مادة تنظم هذه الحالة أو تحيل على المادة المتعلقة بالشطب.

أيضا هناك فراغ قانوني في حالة تبليغ المطلوب ضده في الصلح بأول جلسة للصلح تبليغا قانونيا غير أنه يتغيب، ففي هذه الحالة المعمول به هو تحرير محضر عدم صلح لغياب المطلوب ضده بعد تأجيل القضية.

4 ـ رفض طلب تعيين قاضي لإجراء الصلح في حالة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة:
هناك إغفال حول إمكانية رئيس المحكمة التجارية رفض طلب الصلح إذا كانت المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا، ففي حالة إعطاء هذه الإمكانية لرئيس المحكمة يتعين جعل الأمر بالرفض قابلا للإستئناف أو لطرق الطعن العادية أمام رئيس المجلس و المحكمة العليا لأن الأمر يتعلق بمسالة من النظام العام و بحق التقاضي المخول دستوريا.

5ـ  عرض الملف على النيابة: 
هناك إغفال حول مسألة عرض الملف أثناء الصلح على النيابة لإبداء الرأي خاصة فيما يتعلق بمنازعات التجارة الدولية التي لها علاقة بقانون الصرف و حركة رؤوس الأموال، فقد يكون محضر الصلح الذي يعد سند تنفيذي وسيلة للتحايل على قانون الصرف و تحويل الأموال الى الخارج دون موافقة بنك الجزائر، فمن الأجدر إعطاء الإمكانية لقاضي الصلح بإبلاغ وكيل الجمهورية بملف الصلح لتقديم التماساته و الإمكانية للقاضي بتحرير محضر عدم الصلح إذا تعلق الأمر بالنظام العام الاقتصادي. 
6ـ القضايا التي لا تحتاج بطبيعتها الى صلح أو حدد لها المشرع أجل معين لرفعها:
هناك قضايا بطبيعتها لا تحتاج إلى الصلح مثل دعوى تصحيح خطأ مادي أو الدعوى التفسيرية أو الدعوى الاستعجالية لعدم فصلها في الموضوع غير أنها لم تستثنى بنص صريح من إجراء الصلح.

دعوى تثبيت الحجز التحفظي اشترط المشرع أن ترفع دعوى تثبيت الحجز التحفظي خلال 15 يوم من تاريخ صدور الأمر القاضي بالحجز التحفظي غير أن هذه الدعوى لم تستثنى بنص شأنها شأن كل دعوى يشترط المشرع رفعها في أجل معين لأن المواعيد من النظام العام.

7 ـ مدى إمكانية استعمال نفس محضر الصلح في دعوى جديدة:
في حالة فصل قاضي الموضوع بعدم قبول الدعوى شكلا فهل يعيد خاسر الدعوى رفع الدعوى مباشرة مستعينا بمحضر الصلح الذي قضي بشأنه في الدعوى أو يعيد إجراء الصلح من جديد، من المفروض اذا كان عدم القبول لانعدام الصفة يتعين معاودة الصلح من جديد لأن هناك تجهيل بالأطراف، و اذا تعلق الأمر بعيوب شكلية فقط قابلة للتصحيح فلا حاجة لإجراء الصلح من جديد.

8 ـ صاحب الحق في رفع الدعوى بعد فشل الصلح: 

في حالة فشل الصلح تنص المادة على ان ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة دون أن تحدد من له الحق برفعها و بعبارة أخرى هل لكل ذي مصلحة أن يرفع الدعوى أو طالب الصلح فقط.

9ـ مدى تقيد قاضي الموضوع بمحضر الصلح:

هل قاضي الموضوع عند فصله في النزاع مقيد بالمسائل التي تمت مناقشتها في جلسة الصلح فقط أم أن الأطراف يمكنهم إثارة طلبات جديدة أثناء الدعوى. 

10 ـ حجية تصريحات الخصوم الواردة في محضر الصلح:
تصريحات الأطراف في محضر عدم الصلح هل تكون لها حجية أمام قاضي الموضوع و هل تطبق أحكام الإقرار بشأنها المنصوص عليه في القانون المدني. 
11ـ حضور الدفاع في جلسة الصلح و دوره:
عدم حضور الدفاع
ـ الجانب النفسي للمتقاضين 
ـ الإلمام بالقضية ( اكتشاف أمور جديدة)
ـ اقتراح حلول 

ـ التحكم في الإجراءات
عدم حضور الخصوم 
ـ المادة 536 مكرر 4 من ق ا م و ا يمكن للقاضي المعين لهذا الغرض الاستعانة بأي شخص راه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقع من القاضي و أطراف النزاع و أمين الضبط
ـ يحق القاضي أن يأمر بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع المادة 27 من ق ا م و ا .
ـ المادة 574 من القانون المدني الفقرة الأولى : لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لا سيما البيع و الرهن و التبرع و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء.
الفقرة الأخيرة: الوكالة الخاصة لا تخول للوكيل إلا القدرة على مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري.
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